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 حكم الدستور واضح
 

 

أمور  نشر لى الب   يوم السبت الماضى كلمة بيَّنت فيهوا أنَّ تأجيول احنتخابوات

مخالف للدستور فى صرين ن وصه  وقد توسلت فيها  لي دولة رئيس الووزراء أح 

يقدم على هذه الخطوة وظهرت هذه الكلمة فى الوقت نفسه الذى قرر فيوه مجلوس 

الوزراء است دار مرسوم التأجيل. وفي اليوم التالى ساءنى أمران: أولهموا أنَّ بحوًوا 

تذرت لحضرات قراء الب  . وثانى الأمورين كنت قد أعددته لم أمكن من نشره فاع

هو ما نشر بجريدة الأهرام فى اليوم نفسه عن كبير مسئول لم يواجه رأيى من الناحية 

وزاد بقوله  نه يفهوم « ورعًا كاذبًا»الدستورية بالذات  بل ارتضى أن يسمى غيرتى 

ومون نزاهوة  أن ين رف التباكى على الدستور  لي ما عداه من م الن الوب د العليوا

الحكم ومن سائر الفضائل التى حرص عليها الدستور وترمى  ليها الحيواة النيابيوة 

 ال حيحة.

وكل ما أستطيع أن أقوله للكبير المسئول هو أنَّ احتهام بوالورع الكواذب اتهوام 

 صرين بالنفاق  فسامحه الله وعفا عنه.

لأع واب وح ولهذين السببين تركت الكو م فى هوذا الموضووع حتوى تهودأ ا

 أتعرض لأى اتهامٍ أو أسمع مول هذا الك م.

وبالأمس ظهرت الأهرام وبها كلمة قيمة ل ديقى الدكتور السويد صوبرى بوك 

أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ذهم فيها  لى كويرٍ مما ذهبت  ليه. وأحمد الله له  

ك موه وح شورع فى لأنَّ استق له عن الحزبية لم يعرضه لما تعرضت له  فو  منوع 

 اتهامه.
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وأنا وصديقى الدكتور السيد صبرى بك قود التقينوا تمامًوا عنود نقو  جوهريوة 

 أساسية  واختلفنا فى شأنٍ آخر  سأعرض له بعد بيان ما اتفقنا عليه.

 قال صديقى الدكتور صبري بك ما ن ه:

ن مو 25وت رف الوزارة على هذا الوضع جاء ب  جدال مخالفًا لحكم المادة »

الدستور التى تقرر دعوة الناخبين سجوراء انتخابوات جديودة فى ميعوادٍ ح يتجواوز 

شهرين من الأمر ال ادر بحل المجلوس واجتمواع المجلوس الجديود فى العشورة 

 الأيام التالية لتمام احنتخاب.

فهل تكفى دعوى تسرب الخلل  لى جداول احنتخاب من ناحية وفسواد نظامنوا 

مون  10أخورى  لتبريور هوذا الت ورف. وهول تتسوع الموادة  احنتخابى من ناحية

 الدستور سصدار مرسوم بقانون لوقف احنتخاب.

أما دعوى تسرب الخلل  لى جداول احنتخاب ف  نراها تونه  حجوة حتخواذ 

 جراء مخالف لأحكام الدستور  وح سيما والخلل ناشئ فى جملته عن  ةالٍ صادرٍ 

 «.من الناخبين أنفسهم

لتقينا عند نقطتين مهمتين: الأولى أنَّ تأجيول  جوراء احنتخابوات مخوالف  ذن ا

من الدستور  وقد اكتفى الدكتور باحستناد  لي تلك المادة. أما أنوا  25لنص المادة 

فى بحوثى التى نشرت فإننى لم أقف عند هذا النص وحده  بل اسوتندت  لي الفقورة 

 009و 001الروح التى أملوت الموادتين من الدستور  و لى  099الوانية من المادة 

مه الدسوتور تحريمًوا ح  منه  وأكدت فى وضوح أنَّ تعطيل الحياة النيابية  جراء حرَّ

 تجيزه علة من العلل وح سبم من الأسباب مهما بلغت قوة العلة أو السبم.

وحضرة الدكتور صبرى بك قد قضى على  حدى العلل وهى فتن جداول القيد 

نهوا ح تونه  حجوة حتخواذ  جوراء مخوالف لأحكوام الدسوتور  وقال صراحة  

خ وصًا والخلل ناشئ عن  ةال الناخبين أنفسهم  فهو بهذا احعتوراف قود محوا 

 شطرًا من مذكرة الوزارة التى اتخذت منها مذكرة تفسيرية للمرسوم المشار  ليه.
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 كاذب الورع. و ذن لم يكن ك مى عبوًا  وح كان تباكيًا على الدستور  وح كنت

على أننى أخالف صديقى الدكتور صبرى بك بعد ذلك فيما ذهوم  ليوه مون أن 

دعوى فساد النظام احنتخابى  و ن كانت صحيحة فى نظره  وأنه لمسها مون قوديم 

  حتوى انتهوى  لى أنَّ قواعود احنتخواب 0512وتناولها بالبحا والشرح منذ عوام 

 صحيحًا وح  لى  يجواد هيئوة مجوردة تعمول الحالى ح تؤدى  لى تمويل الأمة تمويً  

لل الن العام  وأنَّ تلك العيوب قد تضخمت حتى أفسدت حياتنوا النيابيوة وأدَّت 

 لى انحرافٍ واضنٍ فى ت رفات طبقة الحكام. وأنَّ الأحزاب قد أةلوت اسصو ح 

 مع  يمانها بتلك العيوب.

ومون »نسياقًا وهوو قولوه ليس شىء من ذلك يبرر ما انساق حضرته  لى تقريره ا

الطبيعى وقد وقفت جميع هذه الأحزاب فى وجه اسص ح المنشود أن نقر كل مون 

يعمل على تحقيقه مهما كانت الوسيلة التى يلجأ  ليها حتى ح تؤدى ت رفات طبقة 

 «.الحكام  لى أن يفقد الشعم ثقته ح بالحكام فحسم بل بالنظم الديمقراطية ذاتها

حرج الذى وقع فيه صديقى الدكتور أمام نفسوه وأموام ن ووص  ننى لأشعر بال

الدستور  فهو هنا قد دخل فى صوميم السياسوة  والسياسوة وحودها  وخورج عون 

النطاق الدستورى  وبدأ يبرر الت رف دون أن يجد لنفسه سندًا من الدستور  و ح 

تقور مون فكيف يقول وهو عالم من علمائنا الذين نفخر بهوم أنَّ عولى الأحوزاب أن 

 يعمل مهما كانت الوسيلة التى يلجأ  ليها.

كيف يجوز ل ديقى وحدود البحا هى الفقه الدستورى أن يبرر احلتجواء  لى 

أية وسيلة.  نه كاد يقول ولو كانت الوسيلة غير دستورية.  نوه قالهوا بوين السوطور 

 وهى ظاهرة واضحة لكل من يدرك الك م ويفهم ما بين السطور.

ة الدكتور صبرى بك أنه تناول عيوب قانون احنتخواب بالبحوا لقد قرر حضر

  وأنَّوه ات ول بوالأحزاب سقناعهوا  وأود أن ألفوت نظوره  لى أنَّ 0512منذ سونة 

أحزاب القلة التى تجأر بالشكوى الآن من قانون احنتخاب ظلت ومقاليد الحكوم 
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اوز مودة حكموه فى يدها حوالى عشر سنوات منذ ذلك التاريخ  أما الوفد فلوم تتجو

خمس سنوات على فترتين.. فلم لم تعدل أحزاب القلة قانون احنتخاب  بَّوان توليهوا 

الحكم. ولم لم تتقدم باقتراحات بالتعديل  وهى فى المعارضة. وما هو السور فى أنَّ 

تلك العيوب لم تظهر  ح اليوم  فتتخذ ذريعة للإجراء الأخير الوذى سولم صوديقى 

 لدستور.بأنه وقع مخالفًا ل

يقول البع : وماذا كان يفعل دولة رئيس الوزراء وأمامه قوانون انتخواب هوو 

بأنهوا تريود الآن  -لسبمٍ أو لآخور-مؤمن بفساده  وهناك أحزاب موالية له تنادى 

 معالجة هذا الفساد.

فأجيم عن هذا السؤال بأنه كان واجبًا على دولة رئيس الوزراء أن يبحوا عون 

لتحقيق غرضه  أما أنا فلست مكلفًا بأن أبحا لأحودٍ عون  وسيلة دستورية سليمة

 حلٍ  وح يمكن التسليم عقً  بأنَّ الحل عسير مع احترام الدستور.

ولو أريد جديًا تعديل قانون احنتخاب  وعيوبه  ن صحت فهوى محودودة فوإن 

 من الميسور يقينًا أن يتم ذلك فى مدى أسبوع أو أسبوعين. أما  ذا أردنوا أن نودخل

فى نظريات ح طائل تحتها  كالمفاضلة بين احنتخاب الفردى واحنتخاب بالقائمة  

أو عوودم تحديوودهم  وجعوول الت ووويت  جباريًووا أو اختياريًووا وموونن النسوواء حووق 

الت ويت أو حرمانهن منه  وأن نؤلف لجانًا لهذا الغرض  ونتلمس بحوثًوا فقهيوة 

  سنوات.من هنا ومن هناك  فلن ننتهى ح فى سنة وح فى

وفى أى بلدٍ من ب د العالم تعطل الحياة النيابية التماسًا لتعديل قانون احنتخاب  

  نَّ هذا ح يقع فى بلد يحترم فيها الدستور اححترام الواجم له.

 نَّ دولة رئيس الوزراء كان قد است در مرسوومًا بحول مجلوس النوواب ودعوا 

موايو سونة  10جلوس الجديود يووم وحدد للم 0598مايو سنة  02الناخبين ليوم 

فكان فى مقدوره أن يعد قانون احنتخاب الجديد فى تلك الفترة ثم يعرضوه  0598

على المجلس الجديد كمرسوم بمشروع قانون فإما أقره و موا عدلوه و موا رفضوه  

ومما ح شك فيه أنَّ المجلس ما كان يمكن أن يقف جامدًا أمام التعدي ت  ذا ظهر 
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ا لكن احلتجاء  لى هذه الطريقة المنافية للدستور أمر غير مقبول مهموا أنها فى محله

 كانت الأسباب التى اتخذت ذريعة لتبرير هذا اسجراء.

ولقد أطال حضرة الدكتور السيد صبرى بك فى الك م عن عدم انطباق الموادة 

 من الدستور فى حالة حل مجلس النواب  ذا وجم اسسراع  لي اتخاذ تدابير ح 10

وحودها ح نوص « الضورورة»تحتمل التأخير  وأننى أقره على هذا الرأى وعلى أنها 

مون  10  ولكن شرب ذلك كله  سواء أكان  خضاع اسجوراء  لى الموادة 10المادة 

كما فى حالة الحول  « الضرورة»الدستور فيما تنطبق عليه المادة وسواء أكانت هى 

للدستور. فحالة الضرورة قياس على شرب ذلك كله أن يكون اسجراء غير مخالف 

المادة المشار  ليها وهى حتمًا تخضع لشروطها وبهذا أخذ البرلمان أخيرًا فى شوأن 

  ولكنوه 0515المراسيم التى صدرت بعد حول مجلوس النوواب فى أواخور عوام 

 اشترب أن ي حن وضعها بمرسوم بمشروع قانون تقدم به للبرلمان عند انعقاده.

اسجراء متفقًا وأحكام الدستور ف  يمكن أن تبرر الضرورة   ذن يجم أن يكون

أى  جراء لذاته  وأود أن أضرب ل وديقى الودكتور مووً  هوو أننوا لوو فرضونا أنَّ 

الحكم العرفى غير قائم فهل تجيز الضرورة للحكومة مهما بلغت أن تقيود الحريوة 

 1بالموادة  الشخ ية بمرسوم بمد حل مجلس النواب والحرية الشخ ية مكفولة

 من الدستور. أظن أنَّ الأمر واضن.

 نَّ »ولقد يقول البع  كما قال المسئول الكبير فى الأهرام يوم الأحد الماضوى 

 «.اسجراء مق ور على تعديل قانون احنتخاب

وهذا ك م عجيم  فهل ح يكون المساس بالدستور واضحًا  ح  ذا تناول مادة 

 نَّ هذا لتفسير عجيم للأموور.  نَّ وقوف عمليوات أو مواد منه مباشرة وبالذات. 

احنتخاب يحول دون  جراء احنتخابات نفسها  والحيلولة دون  جراء احنتخابات 

تمنع البرلمان من احنعقاد  ومنع البرلمان من احجتمواع تعطيول للحيواة النيابيوة  

دنا مائة مرة ومرة كما قلنا وكررنا وأك -بل يحرم تعطيلها-والحياة النيابية ح يجوز 
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  ح فى أحوال ث ثة وهى:

 ( من الدستور.51مادة ) -العطلة البرلمانية  -0

 ( من الدستور.15مادة ) -شهر التأجيل وح يتكرر فى الدور الواحد  -8

الموادة  -سبعون يومًا بين حل المجلس القديم وانعقاد المجلوس الجديود  -1

 ( من الدستور.25)

ن يدلنى الفقهاء على نصٍ يجيز موا وقوع وموا نحون فيوه وفيما عدا ذلك أرجو أ

 اليوم.

 و ننى لمنتظر وسيطول انتظارى  وفى هذا الكفاية  والله يهدينا سواء السبيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


